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وحدة

إن الھدف من وراء تدریس مقیاس قانون الإجراءات الجزائیة ھو وضع قاعدة صلبة للطالب كي یتمكن من فھم ھذا المقیاس فھما دقیقا، إذ من خلالھ
یمكنھ ربط حلقات الوصل بینھ وباقي المقاییس التي تشترك معھ في العدید من العلامات، بحیث أن الطالب في نھایة ھذا الدرس یكتسب ما یلي:

1- مستوى المعرفة والتذكر: إذ یتوقع من الطلاب في ھذا المستوى إمكانیة استعادة المعطیات والمعلومات من الذاكرة، دون ضرورة إلزامھم
بتغیررھا لأي سبب كان، أو بأي شكل من الأشكال.

یقوم طلاب بحفظ التعریفات المرتبطة بالموضوع الدراسي المحدد.

یتم إعطاء أسئلة اختیار من متعدد ویطلب منھم الإجابة عنھا، كما یمكن إعطائھم أسئلة ملئ الفراغ، ھدفھا استحضار ما لدیھم من
مكتسبات قبلیة تتعلق بالجریمة والعقوبة وبالقانون الجنائي ككل.

2- مستوى الاستعاب والفھم: وفي ھذه المرحلة یقوم الطلاب ببناء وصلات جدیدة في عقولھم بحیث

یقوم الطلاب بالتعرف على مفھوم الجانب الإجرائي لمتابعة كل مرتكب لإي جریمة كانت حسب نوعھا وبدرجتھا، والتي من خلالھا
یتسنى لھ تحدید الإجراءات المتبعة والجھات القضائیة المخول لھا الفصل في ھذه الجرائم إما بالبراءة أو الإدانة، ومن ثم تسلیط العقاب

على مرتكبیھا.

یدعم الدرس ببعض الأسئلة المتنوعة، انطلاقا مما تم الاستفادة منھ وفھمھ للدرس.

3- مستوى التطبیق: وھي مجموع الإجراءات المعینة أو الخطوات المتوقع اتباعھا للتمكن من حل مشكلات جدیدة بحیث

یتعرف الطالب على مختلف المفاھیم المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائیة والأنظمة القائمة علیھا.

یطلب من الطالب أیضا البحث عن النظام القضائي المتبع في الجزائر وفق الأطر والأنظمة المقدمة سابق.

4- مستوى التحلیل:

یستخدم الطالب مستوى التفكیر المنخفض لتحلیل العناصر الرئیسیة ودراسة جزء منھا

على ھذا الأساس یقوم الطالب في ھذا المستوى باستقراء النصوص الإجرائیة الخاصة بإجراءات رفع الدعوى العمومیة ومراحلھا.
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مقدمة

إذا كان وقوع الجریمة یولدّ للمجتمع حقا في ملاحقة الجاني وعقابھ، فإن وسیلة اقتضاء ھذا الحق تتطلب ممارسة إجراءات في مواجھة ھذا الجاني
الذي لا ینظر إلیھ على أنھ متھم ما لم تثبت إدانتھ بعد، ولكون أن القواعد الموضوعیة في أي قانون كان تستوجب تفعیلھا وتجسیدھا على أرض
الواقع أتت القواعد الإجرائیة التي ھي من صمیم ھذه القوانین بغیة تنظیم وسائل الوصول إلى الحصول على الحق المطالب بھ، وفي القانون
الجنائي وضعت الإجراءات الجزائیة لغرض تنظیم آلیات ملاحقة ومعاقبة الشخص المتھم بارتكابھ جریمة بدءا من مرحلة الاستدلال مرورا عبر
التحقیق القضائي وصولا لمرحلة مباشرة الدعوى العمومیة أو مرحلة المحاكمة وانتھائھا بصدور حكم قطعي بات إما بالإدانة أو البراءة، كون أن
تحریك الدعوى العمومیة تعني وضع الدعوى بین العدالة على مختلف أجھزتھا من طرف النیابة العامة ، ما یجعلھا سابقة لمرحلة التحقیق القضائي
الذي لا یجریھ قاضي التحقیق إلا بموجب طلب من وكیل الجمھوریة كل ھذه الإجراءات تتضمنھا أحكام قانون الإجراءات الجزائیة، الذي یعتبر

من القوانین المكملة لقانون العقوبات رغم اختلافھما في بعض القواعد.

المكتسبات القبلیة:
من أجل تسھیل عملیة استیعاب المعلومات المقدمة في ھذه المحاضرة حول قانون الإجراءات الجزائیة، جیب على الطالب أن تكون لدیھ معلومات

مسبقة في نظریة القانون وخصوصا حول:

تعریف القاعدة القانونیة.

بیان خصائص القانون ونطاقھ.

تقسیم القانون ومصادره.

تطبیق القانون

درایة تامة بقانون العقوبات.

معرفة أركان الجریمة الثلاث

معرفة مجال تطبیق قانون العقوبات من حیث الزمان والمكان.
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مقدمة
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Iتمرین : أركان الجریمة

بین أركان الجریمة الثلاث وفق ما درستھ في سداسیك الأول بالتحدید في مقیاس قانون
العقوبات؟.

أركان الجریمة ھي:

1- الركن الشرعي

2- الركن المادي

3- الركن المعنوي
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IIماھیة قانون الإجراءات الجزائیة

1. مقدمة

إن دراسة قانون الإجراءات الجزائیة من أجل إعطاء مدلول واضح لھ، یستلزم الوقوف على جملة من النقاط، كالبحث في مدلولھ ومضمونھ وكذا
طبیعتھ القانونیة وعلاقتھ مع النظم والقوانین الأخرى، وھذا ما سوف نحاول تجلیھ من خلال تطرقنا للمبحث الأول

2. تعریف قانون الإجراءات الجزائیة وبیان معالمھ

2.1. تعریف قانون الإجراءات الجزائیة

یعرف قانون الإجراءات الجزائیة بكونھ "ذلك الفرع من فروع القانون الذي ینظم سلطة اقتضاء الدولة حقھا في عقاب مرتكبي الجرائم، من
خلال مجموعة من القواعد الإجرائیة التي تحدد طرق الاستدلال على المتھم المظنون ارتكابھ للجریمة والتحقیق معھ، ومحاكمتھ بھدف تقریر
براءتھ أو كشف إدانتھ بما لا یشكل في كافة الأحوال انتھاكالحریة الأفراد أو انتقاصا بحقھم في الدفاع"، و یعرف أیضا بأنھ: " مجموعة القواعد
القانونیة التي تحدد المراجع القضائیة المختصة وھیاكلھا وتنظم أوجھ نشاطاتھا بمناسبة جریمة ارتكبت، أو بمناسبة الاعتقاد بأن جریمة ما قد
ارتكبت، بغیة تحدید المسؤولین عنھا وإنزال الجزاءات الجنائیة بحقھم في حال ثبوت دورھم أو أي دور منھم على نحو یقیني جازم في ارتكاب
الجریمة المنسوبة إلیھم، أو بعكس ذلك براءتھم "2، كما یعرف بمعنى آخر بكونھ : " مجموعة القواعد التي تنظم سیر الدعوى الجنائیة الناشئة
من الواقعة الإجرامیة ، منذ لحظة ارتكاب الجریمة وحتى یصدر حكم بات ، وكیفیة تنفیذ ھذا الحكم" ،كما عرفھ البعض بأنھ" مجموعة القواعد
الواجبة الإتباع في استقصاء الجرائم ، وجمع الأدلة ، والكشف عن فاعلیھا وملاحقتھم ومحاكمتھم ، وتنفیذ العقاب علیھم ، وتعیین الأجھزة
المختصة في ذلك" 3 . اختلفت مواقف التشریعات حولھا فأطلقت على المسمى الواحد عدة تسمیات منھا، قانون التحقیـــــــق الجنائي)السودان
1925(، قانون تحقیق الجنایات)مصر قبل 1951(، قانون الإجراءات الجنائیــة)مصر ولیبیا 1951(، قانون المسطرة الجنائیة)المغرب
1959(، قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیــــــة )الكویت 1960(، قانون الإجراءات الجزائیة)الجزائر 1966(، قانون أصول المحاكمات
الجزائیـــــــــة )الأردن1961(، مجلة الإجراءات الجنائیة)تونس 1968(4. سبب ھذا الاختلاف في التسمیة راجع لمحاولة الفقھاء مطابقة
التسمیة مع محتوى قانون الإجـــراءات فأطلقوا علیھ بالبدایة قانون تحقیق الجنایات ثم قانون الإجراءات التي أضاف إلیھا بعضھم
عـــــــــــــبارة والمحاكمات لتقدیرھم احتواءه على قواعد منظمة لجمع الاستدلالات والمحاكمات وإن كانت قواعــــــــــد المحاكمة ھي نوع
من الإجراءات، كما وقع الاختلاف حول كونھ قانون للإجراءات الجزائیــــــة على أنھ یتضمن إجراءات تنفیذ العقوبات والتدابیر التي یشملھا
جمیعا مصطلح الجزاء، كل ھذا أدى للقول بتسمیتھ بقانون الخصومة الجنائیة إلا أن المشرع الجزائري وعلى غرار التشریع الفرنسي تبنى

تسمیة قانون الإجراءات الجزائیة.

2.2. معالم قانون الإجراءات الجزائیة

من خلال كل التعاریف السابق التطرق إلیھا یتضح جلیا بأن قانون الإجراءات الجزائیة ینفرد ببعض المعالم والوظائف التي تجعلھ یتمیز عن
غیره من القوانین الأخرى، ولفھم مدلول قانون الإجراءات الجزائیة فھما دقیقا ومفصلا یستوجب علینا حصر بعض معالمھ في النقاط التالیة:

أولا :أن قانون الإجراءات الجزائیة یعتبر الأداة الحیة لتطبیق قانون العقوبات وتفعیلھ میدانیا، فھو الوسیلة التي تمكن من تحدید
الإجراءات الضروریة الواجب إتباعھا من أجل الكشف عن ملابسات الجریمة والسیر في ملاحقة المسؤولین عنھا وتحدید إجراءات

محاكمتھم، وطرق الطعن في الأحكام الصادرة ضدھم وصولا إلى تنفیذ الجزاءات المقررة بحقھم .

ثانیا: أنھ یتولى تحدید فكرة الدعوى باعتبارھا الوسیلة القانونیة لاقتضاء الحق، وفاتحة العمل القضائي في المجال الجنائي، إذ یضع
الشروط والقواعد القانونیة الإجرائیة في تحریكھا ومباشرتھا، مع تحدید أسباب سقوطھا، وعلیھ فقواعد الإجراءات الجزائیة ھي التي
تبین كیفیة السیر في الدعوى الجنائیة ابتداءا من التحقیقات الأولیة التي یجریھا رجال الضبط القضائي حتى سلوك طرق الطعن ضد

القرارات والأحكام الصادرة في شأنھا وتنفیذ ھذھالأحكام .

ثالثا: أنھ یتولى بالدراسة تحدید التنظیم القضائي الجنائي الذي یعھد إلیھ بمھمة الفصل في موضوع الدعوى الجنائیة والإجراءات
الواجب اتباعھا أمامھ حتى صدور حكم نھائي قطعي بات مستنفذ لكافة طرق الطعن العادیة وغیر العادیة.
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رابعا: أنھ یتولى كذلك دراسة الأصول القانونیة الواجب اتباعھا منذ وقوع الجریمة حتى إلقاء القبض على المجرم ومثولھ أمام القضاء
لمحاكمتھ، علاوة على تحدید مفھوم الإثبات في الأمور الجنائیة وآلیاتھ، وكیف یمكن للقاضي أن یكون عقیدتھ بإدانة وتأثیم المتھم،
والإجراءات المتعلقة بقواعد تنفیذ الأحكام الصادرة عن القضاء الجنائي. وإجمالا لما سبق ذكره یتجلى لنا وأن قانون الإجراءات
الجزائیة یتضمن مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم عمل السلطات العامة في مجال وقوع الجریمة وتقصي أسبابھا ودوافعھا،
بغرض الكشف عن الفاعلین ومدى ثبوت مسؤولیتھم الجزائیة عنھا، وتحدید إجراءات محاكمتھم، وتنفیذ العقوبات أو التدابیر المتخذة

بحقھم.

ماھیة قانون الإجراءات الجزائیة
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IIIأھمیة قانون الإجراءات الجزائیة وخصائصھ

1. أھمیة قانون الإجراءات الجزائیة

لقانون الإجراءات الجزائیة أھمیة قصوى في الجانب القانوني الجزائي تبدوا مظاھرھا في العدید من الجوانب نتطرق إلى البعض منھا مثالا
ولیس حصرا فیما سوف یلي:

أولا :أن قانون الإجراءات الجزائیة ھو الوسیلة لتطبیق قانون العقوبات، إذ لن یتسنى تطبیق ھذا القانون بغیر الكشف عن الحقیقة من
غیر جمع الأدلة وتوجیھ الاتھام وإتاحة الفرصة للمتھم في الدفاع عن نفسھ.

ثانیا :أنھ ھو الكفیل بضمان تحقیق العدالة وتجسید مبادئ المحاكمة العادلة بنصھ للعدید من الضمانات التي یرفھا خلال كافة مراحل
الدعوى العمومیة بدءا من التحقیق الأولي، وصولا إلى غایة المحاكمة و تنفیذ الأحكام القضائیة، بوضعھا حدودا لسلطة الدولة ضمانا
لعدم انحرافھا و إفراطھا في استعمال بعض الإجراءات التي فیھا مساس بالحریات الفردیة و الشخصیة و كذا بالحق في الكرامة

الفردیة وحتى الجماعیة، كما أنھ یضمن التوازن بین اعتبارات ضمان كفالة حق الدولة في العقاب و حقوق الأفراد وحریاتھم.

2. خصائص ومیزات قانون الإجراءات الجزائیة

یتصف قانون الإجراءات الجزائیة ببعض المیزات أكسبتھ شیئا من الخصوصیة، كما منحتھ وضعا خاصا من حیث مكانتھ ضمن القوانین
الأخرى ونطاق تطبیقھ ،وطبیعة قواعده وآلیات تجسیدھا على أرض الواقع، نظرا لما تتضمنھ ھذه القواعد من مساس بالحریات الفردیة
والحقوق، ما استوجب إحاطة قواعده بشيء من الصرامة والحیطة في التعامل معھا، وبمبادئ لا یجب الحیاد عنھا تحقیقا للعدالة وإظھارا
للحقیقة، وھذا ما جعل بعض علماء الإجرام یصفھ ب " قانون الشرفاء"، بینما وصف قانون العقوبات ب" قانون المجرمین " ، ومن أھم

خصائصھ ما یلي:

أولا : بكونھ قانونا شكلیا بمعنى أنھ لا یقرر أحكاما موضوعیة تتعلق بأمور التجریم والعقاب، فھو لا ینشئ جرائم ولا یقرر عقوبات
،بل یفرض ویضع الأسالیب والأشكال اللازمة لوضع قواعد التجریم والعقاب موضع التطبیق، ومن ھذا المنطلق قیل إن قانون
الإجراءات الجزائیة أداة حیة لتطبیق قانون العقوبات الموضوعي، فالصلة متبادلة ما بینھما فبدون قانونالإجراءات الجزائیة یفقد قانون
العقوبات الموضوعي فعالیتھ وسلاحھ الذي یجعلھ قابلا للتطبیق ،كما أنھ بدون قانونالعقوبات الموضوعي یفقد قانون الإجراءات

الجزائیة مبرر وجوده.

ثانیا: قواعده تتسم بالعمومیة والتجرید وكونھا من النظام العام على غرار كافة القواعد القانونیة تتسم قواعد قانون الإجراءات الجزائیة
بأنھا قواعد عامة ومجردة تطبق على كل إنسان وعلى كل جریمة إذ لا یجوز أن توضع قواعد أصولیة لقضیة معینة أو لشخص معین،
فھذه القواعد لما لھا من الصفة العمومیة إنما تتمتع بالتجرید حیث لا یجوز أن توجھ ھذه القواعد إلى أشخاص معینین وإنما تسري على
جمیع الأفراد ،تحقیقا لمبدأ مساواة المواطنین أمام القانون دون تمیز بین فرد و آخر ، إذ لا یجوز أن تتصف ھذه القواعد بالتحیز أو أن
تكون وسیلة بید السلطة للبطش والانتقام والتنكیل بالمواطنین ، لھذا نرى بأن حیدة قواعد الإجراءات الجزائیة وموضعیتھا وكونھا من

النظام العام إنما یترتب علیھا نتیجتان مھمتان ھما:

عدم جواز تعدیل قواعد الإجراءات الجزائیة أثناء سیر الدعوى العمومیة وذلك حتى تطبق على بعض الأشخاص، لأن ذلك یخل بحیاد1. 
ھذه القواعد ومن تم یشكل اعتداء على استقلال القضاء.

عدم جواز تحصین بعض الأحكام من الطعن وذلك لأن حرمان الأفراد من الطعن والتظلم في بعض الأحكام، إنما یؤدي إلى تحصین2. 
واستقرار الأخطاء التي قد تلابس ھذه الأحكام ومن تم إلحاق الظلم بالمحكوم علیھم مما یخل بخاصیة حیادة وموضوعیة قواعد
الإجراءات الجزائیة، وھذه قاعدة غیر قابلة للجدل حیث تفترض من ھذه المیزة أن تكون القواعد الإجرائیة بعیدة عن الظلم والتحكم،

وذلك حتى یمكن لمثل ھذه القواعد أن تحقق ھدفھا في كشف الحقیقة وضمان الحریات في المجتمع.

ثالثا: قواعد قانون الإجراءات الجزائیة تتسم بالسرعة والبساطة تتسم قواعد قانون الإجراءات الجزائیة بالسرعة في الملاحقة والتحقیق
والمحاكمة وإصدار الحكم في الدعاوى العامة، لغایات تحقیق الردع العام والخاص ووضع حد لحالة القلق الذي ینتاب كلا من المشتكى

علیھم والمجتمع معا، كما یتسم بالبساطة من حیث التسھیل على الفرقاء أمر تقدیم الأدلة الذي یعود للقاضي أمر تقدیرھا.
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IVعلاقة قانون الإجراءات الجزائیة بالقوانین الأخرى

نشأت قواعد قانون الإجراءات الجزائیة وتطورت في نسق قانوني لتشكل تدریجیا نظاما قانونیا متكاملا لھ وجوده وكیانھ القانوني، جعلھ ینشأ
روابط قانونیة وثیقة مع مختلف الفروع القانونیة في العدید من المواضع والتي سوف نحاول استجلاؤھا من خوضنا في العناوین التي سوف یتم

التطرق إلیھا.

1. علاقة قانون الإجراءات الجزائیة بالقانون الدستوري

مما لاشك فیھ أن وجود الدولة أخضع أفراده لمنھج معین تحقیقا للنظام الداخلي ، وعلى اعتبار أن الدستور ھو الوثیقة الأسمى في الدولة ، فقد
وجب الاعتراف لھ بالسیادة على جمیع التصرفات القانونیة و المادیة ، وھو بذلك یرمي إلى حمایة الأفراد وضمان حقوقھم وحریاتھم فسیادة
القانون تستمد من سیادة الدستور ، فھو الذي یضع الأسس التي یقوم علیھا القانون في كل فروعھ ، فیسمو علیھا بحكم مكانتھ ، وتخضع لھ جمیع
قواعده القانونیة بحكم وحدة النظام القانوني الذي یعلوه الدستور ، وبھذه العلاقة العضویة بین الدستور و القانون تندرج القواعد القانونیة من
حیث المرتبة ، فیتخذ منھا لدستور وضعھ الأسمى. یعرف القانون الدستوري بكونھ مجموعة القواعد القانونیة التي تبین تشكیل وآلیات
واختصاصات وسلطات المؤسسات و الھیئات العلیا في الدولة، فھو قانون السلطة العامة الذي یھدف إلى تحقیق المصلحة العامة وحمایتھا
بموجب منح الأولویة للجماعة على الفرد في غالب الأحیان دون إھمال ھذا الأخیر، فالقانون الدستوري ھو القانون الأساسي الذي یحمل في
طیاتھ تحدید القیم الأساسیة للمجتمع و الحقوق والحریات، فحین یرسم شكل الحكم وینظم قواعده یحدد في نفس الوقت مادة القانون الجنائي الذي
یأتي مكملا لھ لحمایة الفكرة القانونیة و المبادئ و الأسس التي یضمنھا الدستور. وكأي قانون یستوجب أن یستند على شرعیة دستوریة فإن
القانون الدستوري یحدد الأسس التي ینھض علیھا قانون الإجراءات الجزائیة على غرار القانون الجنائي كالمساواة أمام القانون، وقرینة
البراءة، والمحاكمة العادلة مع الضمانات اللازمة لذلك ، وعدم إمكانیة متابعة أي شخص أو احتجازه إلا وفق لما نص علیھ القانون وطبقا
للأشكال التي نص علیھا، جاعلا من الحریة ھي الأصل و الحبس المؤقت ھو الاستثناء، معرضا كل من یقوم باعتقال تعسفي أو یساھم فیھ
للمساءلة الجزائیة، مع تحدید التوقیف للنظر بمدة معینة وتمكین الموقف للنظر من حقھ فیالاتصال بأھلھ أو بمحامیھ، مؤكدا على مبدأ التقاضي

على درجتین الذي ھو مجسد من خلال أحكام قانون الإجراءات الجزائیة

2. علاقة الإجراءات الجزائیة بقانون العقوبات

رغم العلاقة الوثیقة والوطیدة التي تربط كل من قواعد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة إلا أنھما تتضمنھا العدید من الاختلافات،
وھذا ما سوف نحاول تبیناه.

2.1. مظاھر العلاقة ما بین القواعد الموضوعیة الجزائیة والإجرائیة

العلاقة ما بین قانون الإجراءات الجزائیة وقانون العقوبات ھي نفسھا العلاقة ما بین قواعد الشكل وقواعد الموضوع، یمكننا استجلاؤھا فیما
یلي:

أ- من حیث مبدأ الشرعیة: مادام أن كل من قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائیة یسھمان بصورة تكاملیة في قیام الكیان العضوي
للقانون الجنائي بمفھومھ العام ،كونھما وجھان لعملة واحدة ، من حیث أن قانون الإجراءات الجزائیة ھو الوسیلة الضروریة لتطبیق قانون
العقوبات و نقلھ من حالة السكون إلى حالة الحركة1 ، ھذه العلاقة الحتمیة ـأوجبت خضوع كلیھما لمبدإ الشرعیة من حیث أن كلا القانونین
یؤدیان وظیفتھما في الدولة على النحو الذي یحدده الدستور ، تحقیقا لحمایة المصالح الاجتماعیة منھا العامة التي تمس كیان الدولة ، و الخاصة

التي تتعلق بحقوق الأفراد ومصالحھم.

ب- من حیث موضوع القاعدة القانونیة: اعتبارا أن القواعد الموضوعیة التي یتضمنھا قانون العقوبات ھي الأصل، أما القواعد الإجراءات
الجزائیة و التي ھي عبارة عن قواعد موضوعیة ماھي إلا تبعیة أو ثانویة1، وھذا أمر منطقي كون أن القاعدة الشكلیة أو الإجرائیة وجدت لاحقا
لخدمة أغراض القاعدة المادیة الموضوعیة كأداة لإعمال حكمھاو بالتالي لا شك أن علاقة قانون الإجراءات الجزائیة بقانون العقوبات ھي
علاقة وثیقة إذ أنھ لا یمكن للقواعد الإجرائیة أن تؤدي وظیفتھا التي شرعت من أجلھا إلا بوجود قواعد قانونیة شرعت من أجلھا وھي القواعد
القانونیة الأصلیة و التي ھي القواعد الموضوعیة. ولكون أن القواعد الموضوعیة في أي قانون كان تستوجب تفعیلھا وتجسیدھا على أرض
الواقع أتت القواعد الإجرائیة التي ھي من صمیم ھذه القوانین بغیة تنظیم وسائل الوصول إلى الحصول عل الحق المطالب، وفي القانون
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الجنائي وضعت الإجراءات الجزائیة لغرض تنظیم آلیات ملاحقة ومعاقبة الشخص المتھم بارتكابھ جریمة بدءا من مرحلة الاستدلال مرورا
عبر التحقیق القضائي وصولا بمرحلة مباشرة الدعوى العمومیة أو مرحلة المحاكمة وانتھائھا بصدور حكم قطعي بات إما بالإدانة أو البراءة،
كل ھذه الإجراءات تتضمنھا أحكام قانون الإجراءات الجزائیة، الذي یعتبر من القوانین المكملة لقانون العقوبات رغم اختلافھما في بعض

القواعد.

ج- من حیث المصلحة المحمیة: تعمل كل من القواعد الجزائیة الموضوعیة منھا و الإجرائیة على التوفیق ما بین مصلحتین ھما مصلحة
المجتمع من جھة و مصلحة الفرد من جھة أخرى ، فقانون العقوبات یعمل على رعایة مصلحة المجتمع في مكافحة الجریمة وحمایة أرواح
المواطنین وممتلكاتھم و أموالھم و نشر الأمن والسلم في نفوسھم عن طریق دعم ركائز الردع العام و الردع الخاص ، بینما یعمل قانون
الإجراءات الجزائیة تبعا لذلك على حمایة مصلحة المتھم كفرد من أفراد المجتمع عن طریق توفیر ضمانات كافیة لھ خلال مرحلتي لتحقیق و

المحاكمة و في نفس الوقت عدم إفلاتھ من العقاب.

a) مظاھر الاختلاف بین القواعد الموضوعیة الجزائیة والقواعد الإجرائیة

لقد جرى الفقھ في تمییزه بین القواعد القانونیة إلى اعتماد معیارین مھمین وھما المعیار الشكلي والمعیار الموضوعي وھذا ما سوف نحاول
تبیانھ بشيء من التفصیل تأصیلا للقواعد القانونیة ما بین كلا القانونین:

أ–وفق المعیار الشكلي: نظرا لخصوصیة كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة ذھب الفقھ إلى اعتماد المعیار الشكلي للتفرقة ما
بینھما لا یعكس الحقیقة، من حیث أن ھناك قواعد موضوعیة خالصة تتعلق بأمور التجریم والعقاب لكنھا وردت ضمن قانون الإجراءات
الجزائیة نذكر منھا على سبیل المثال جریمة إفشاء المستندات الناتجة من التفتیش أو إطلاع علیھا شخص لا صفة لھ قانونا في ذلك بغیر إذن،
وامتناع الشاھد عن الإدلاء عن الإدلاء بشھادتھ أمام قاضي التحقیق أو قضاة الحكم، كذلك جریمة تغییر حالة الأماكن التي وقعت فیھا الجریمة
أو نزع أشیاء منھا قبل الإجراءات الأولیة للتحقیق ، وجریمة إخلال الشخص المعنوي بالتدابیر المتخذة ضده من طرف قاضي التحقیق، كذا
جریمة الكشف عن الھویة الحقیقیة لضباط الشرطة القضائیة الذین یباشرون عملھم في إطار إجراءات التسرب تحت تسمیة مستعارة، وجریمة
الكشف عن ھویة أو عنوان الشاھد أو الخبیر المحمي. كما أنھ ثمة قواعد إجرائیة تتعلق بأسالیب وآلیات إنزال العقاب بالجناة موضعھا قانون
العقوبات، كتعلیق رفع الدعوى العمومیة في مواجھة الزوجة الزانیة على أساس الشكوى، وكذلك تلك الخاصة بتقیید الأدلة وتحدیدھا في بعض

الجرائم كما ھو في جریمة الزنا.

ب –وفق المعیار الموضوعي: نظرا للتداخل الواقع ما بین القانونیین، وكذا غموض المعیار الشكلي في تحدید العلاقة ما بینھما، اعتبر الفقھ أن
أدق معیار في التمییز بین القواعد الموضوعیة الجزائیة والقواعد الشكلیة الإجرائیة ھو المعیار الموضوعي الذي یستخلص من موضوع

القاعدة ذاتھا، وبتالي تكمن التفرقة بین كلا القانونیین استنادا للمعیار الموضوعي على العدید من المحاور نتطرق إلیھا فیما یلي:

من حیث إعمال مبدأ الشرعیة رغم الرابطة الوطیدة ما بین مبدأ الشرعیة الجنائیة و الشرعیة الإجرائیة ما بین كلا القانونین ، إلا أنھما1. 
یختلفان من حیث أنھ إذا كان مبدأ الشرعیة الجنائیة یقتضي أن یلتزم القاضي في مجال تفسیر القاعدة الموضوعیة بأسلوب التفسیر
الضیق و الابتعاد عن التفسیر المنشئ ، وعدم اللجوء إلى القیاس وتكملة النص تفادیا لتدخلھ في سلطة التجریم التي ھي من إختصاص
المشرع ، فبالنسبة للقواعد الشكلیة الإجرائیة ، فالتفسیر على عمومھ مرخص بھ للقاضي في الحدود التي لا تمس بحقوق وحریات
المتھم ، أما بالنسبة للقیاس فلقد استقر الفقھ على أن مبدأ الشرعیة الإجرائیة یجیز اللجوء إلیھ إذا لم یكن النص مضرا لمصلحة المتھم ،
إلا أن القیس في القواعد الإجرائیة لایقبل على إطلاقھ ولا یجوز على حكم ورد في قاعدة استثنائیة ، كما لا یصح اللجوء إلیھ إلا إذا كان

القصور في النص حقیقیا.

من حیث موضوع القاعدة القانونیة إذا كان موضوع القاعدة القانونیة الجزائیة یتضمن إنشاء الجرائم وتقریر العقوبات یصدق علیھ2. 
وصف القاعدة الموضوعیة بصرف النظر عن المكان الذي وردت فیھ، أما إذا تضمن موضوع القاعدة تبیان تنظیم كیفیة وآلیات
اقتضاء الدولة حقھا في إنزال العقاب بالجاني، فھي من قبیل القواعد الإجرائیة الشكلیة. وبمعنى آخر فإن القواعد الموضوعیة ھي تلك
التي یتعلق موضوعھا بحق الدولة في العقاب، نشأتھ وتعدیلھ وانقضاؤه، بینما القواعد الإجرائیة ھي التي تتكفل بتنظیم الأسالیب

والأشكال والآلیات الواجب إتباعھا لوضع حق الدولة في العقاب موضع التنفیذ.

من حیث السریان الزماني للقاعدة القانونیة إعمالا لمبدإ الشرعیة الجنائیة فإن تطبیق القاعدة القانونیة الموضوعیة من حیث الزمان3. 
یرتكز على قاعدة سریانھا بأثر فوري على الوقائع اللاحقة لصدور القانون وعدم رجعیتھا كقاعدة عامة، مع ورود استثناء عن القاعدة
ألا وھو إمكانیة تطبیق القانون بصفة رجعیة إذا كان أصلحا للمتھم، أما بالنسبة للقواعد الإجرائیة الجزائیة فإنھا تعتمد مبدأ الأثر
الفوري لتطبیق القواعد الإجرائیة سواء كان أصلحا للمتھم أو أسوأ لھ كقاعدة عامة. إذ یرى الغالب من الفقھ أن تطبیق القواعد
الإجرائیة یكون بأثر فوري ومباشر، فالقواعد القانونیة الإجرائیة تطبق بصفة عامة دون استثناء من یوم نفاذھا حتى بالنسبة للمستقبل
سواء كانت أصلحا للمتھم أو أسوأ لھ، على جمیع الدعاوى التي لم تكن قد رفعت قبل العمل بھا أو التي رفعت ولم یفصل فیھا بعد. لم
یرد التطبیق الفوري للقانون الإجرائي على إطلاقھ إذ تم تقییده بأمرین أولھما عدم المساس بالحقوق المكتسبة ، وثانیھما عدم المساس
بالإجراءات الصحیحة في ظل القانون القدیم مثال ذلك : إذا صدر حكم في ظل القانون الحالي الذي یجیز الاستئناف في مواد المخالفات
وبعد الحكم بأیام صدر قانون جدید یلغي الاستئناف في المخالفات ، ففي ھذه الحالة یكون من حق المحكوم علیھ الاستئناف في الحكم

المذكور رغم صدور القانون الجدید.

علاقة قانون الإجراءات الجزائیة بالقوانین الأخرى
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الأنظمة الإجرائیة التي یقوم علیھا قانون الإجراءات
Vالجزائیة

1. مقدمة

یقصد بالنظم الإجرائیة أو كما تسمى أیضا بالأنماط الإجرائیة تلك "المجموعة من المبادئ التي تحدد السیاسة الإجرائیة الواجب إتباعھا من أجل
الوصول إلى الحقیقة"، وقد عرفت المجتمعات البشریة العدید من الأنظمة التي أسست علیھا قواعدھا الإجرائیة الجزائیة، وقد تطورت ھذه الأنظمة
بتطور ھذه المجتمعات بدءا من نشوء وظھور فكرة الدلة والسلطات العامة، وحلولھا محل الأفراد في اقتصاص حقھم من الجناة وفرض عقوبات

علیھم، ومن أبرز ھذه النظم الإجرائیة نذكر منھا ثلاثة صور.

2. النظام الاتھامي

یعتبر من أقدم النظم الإجرائیة التي عرفتھا البشریة بدءا من العھد الیوناني القدیم وصولا إلى غایة العھد الإقطاعي في أوروبا خلال العصور
الوسطى، ولازالت ملامحھ موجودة ومعمولا بھا في التشریعات الحدیثة سیما التشریعات الأنجلو سكسونیة بما فیھا التشریع الجزائري . یرجع
ھذا النظام في أصولھ إلى فكرة القضاء على الانتقام الفردي، و الحد من الآثار الضارة التي كانت سائدة لدى الجماعات القدیمة ، من حیث أن
الدعوى العمومیة كانت لا تقام إلا بشكوى من الشخص المتضرر أو المجني علیھ ضد الجاني ترفع أمام القاضي مباشرة ، ثم تحول ھذا النظام
إلى فكرة الاتھام الجماعي أو الشعبي الذي كان یجوز فیھا لأي فرد من الجماعة أن یرفع الدعوى ویطلب العقاب باسم المجتمع، غیر أن ھذا
النظام لم یستقر على صورتھ البدائیة إذ ظھرت فئة من الأفراد أخذا على عاتقھم تمثیل المجني علیھ و أھلھ لملاحقة الجاني نیابة عنھم في العھد
الإقطاعي، ثم ما لبث الملك بعد انتصاف القرن الرابع عشر أن استحوذ على اختصاص المتابعة و ملاحقة المجرمین قضائیا عن طریق ممثلین

لھ

2.1. أسس النظام الاتھامي

یقوم النظام الاتھامي على العدید من الأسس نوجزھا فیما یلي:

أولا :أن الدعوى العمومیة أو الجزائیة شأنھا شأن الدعوى المدنیة، وكونھا نزاع ما بین خصمین ھما المتھم و المتضرر، إذ ترفع الدعوى ضد
المتھم من المتضرر من الجریمة إلى حكم أو قاضي یتولى سماع الأطراف و استخلاص نتائج النزاع ثم الحكم.

ثانیا :أن القاضي ھو مجرد شخص عادي یتم اختیاره برضاء ما بین خصوم الدعوى، فالقاضي في النظام الاتھامي لا ینتمي إلى مؤسسة
قضائیة نظامیة، وقد یتم اختیاره بموجب تقالید معینة في أحیان أخرى، من بین الأفراد المعروفین بالنزاھة ، وكان كل شخص یحاكم أمام قاضي

من بین أقرانھ مراعاة للنظام الطبقي الذي كانسائدا آنذاك .

ثالثا :عدم وجود مؤسسة النیابة العامة خلال المراحل الأولى لظھور ھذا النظام كون أن الدعوى كانت ترفع من التضرر ضد المتھم أي بما
یسمى بالادعاء الفردي، ثم في زمن لا حق سمح لغیر المتضرر أن ترفع الدعوى باسم الجماعة لتقیع العقاب على الجاني، ونتیجة لإحجام
الأشخاص عن رفع الدعاوى في بعض الحالات بوجھ أصحاب النفوذ والأموال تقرر إنشاء وظیفة النائب العام في القانون الإنجلیزي لیتولى

رفع ھذه الدعاوى، وقد تولى ھذه المھمة في التشریع الفرنسي خلال القرن الرابع عشر بما یسمى بممثل الملك.

رابعا :أن الدعوى العمومیة تمر بمرحلة واحدة ألا وھي مرحلة المحاكمة، والمتھم الذي ھو بمثابة المدعى علیھ یبقى حرا طلیقا لكي یتسنى لھ
البحث بنفسھ عن أدلة تنفي عنھ التھمة عنھ ویقدمھا للقاضي.

2.2. خصائص ومیزات النظام الاتھامي

یتمیز النظام الاتھامي بالخصائص التالیة:

أولا -أن الدعوى العمومیة ملك للمجني علیھ أو ذوي حقوقھ: وھذا بما یسمى ب "الاتھام الفردي"، الذي أصبح في مرحلة متقدمة من حق
الجماعة متحولا إلى " الاتھام الجماعي " ، إلى أن أصبح من اختصاص موظف عام یؤتمر بأمر الدولة في ملاحقة المجرمین و متابعتھم

قضائیا مع الاحتفاظ بحق الفرد في الاتھام .

ثانیا - الدور السلبي للقاضي :إذ یقتصر دوره على مجرد إدارة المناقشة بین الخصمین وتوجیھ الإجراءات دوت التدخل فیھا، والاستماع لأقوال
وحجج المتخاصمین أمامھ وفحص الأدلة ثم الحكم، دون السعي للبحث عن الحقیقة بنفسھ فدوره یقتصر على الموازنة ما بین أدلة الاتھام وأدلة

البراءة والتحقق من مدى مصداقیتھا.
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ثالثا - المساواة بین الخصمین وتقریر حق الدفاع مع إلقاء عبء الإثبات على المجني علیھ: فعبء الإثبات یتحملھ المجني علیھ وحده، ولا تتدخل
لا السلطات العامة ولا القاضي في جمع الأدلة وإثبات الجریمة ،مع عدم تقیید الإثبات بآلیات ووسائل محددة على سبیل الحصر وترك الحریة

للخصوم في إثبات دفوعھم سواء الاتھامیة أو المبرئة بكافة الوسائل والطرق، كما لكل خصم على حد سواء الحق في الدفاع عن نفسھ.

رابعا - الحضوریة: إذ یحق للمتھم حضور جمیع إجراءات الدعوى، ولھ حق الرد على كل ما یوجھ إلیھ من إتھام انطلاقا من مبدأ المساواة ما
بین الشاكي و المشتكى منھ ، بحیث لا یمكن للقاضي أن یأمر بحبسھ وتقییده مالم یصدر حكما بالإدانة ضده تمكینا لھ من تحضیر دفاعھ و البحث

عن الأدلة التي تبرئھ ، فحبسھ یشكل عرقلة لھ في محاولة بحثھ عن أدلة البراءة.

خامسا- العلانیة والشفویة: بحیث أن جمیع إجراءات الدعوى العمومیة تجري في علانیة فلكل مواطن الحق في حضور إجراءات الدعوى
العمومیة، التي تمیزھا الشفویة ولا تدون إلا على سبیل الاستثناء.

2.3. تقییم النظام الاتھامي

لقد اعتبر جل الفقھاء أن ھذا النظام یكفل المساواة بین الأطراف ویضمن حیاد القاضي، فھو یعطي حد أقصى من الضمانات للمتھم كون أنھ
یضعھ على قدم المساواة مع المجني علیھ من حیث المعاملة خلال كافة إجراءات الدعوى العمومیة ، كما تتیح لھ أن یدفع الاتھام عن نفسھ بنفسھ
إلا أنھ ما یعاب على ھذا النظام ھو أن القاضي فیھ لا یملك تكوینا قانونیا من حیث أنھ یتم اختیاره من طرف الخصمین على أساس فكره و
شھرتھ في المجتمع ما یجعل أحكامھ تفتقد لأساس معیاري قانوني تشریعي محدد قد تؤدي بھ إلى التعسف بأحكامھ. ضف إلى أنھ على الرغم من
كون أن ھذا النظام أعطى الضمانات الكافیة للمتھم بجعلھ على قدم المساواة مع المجني علیھ من حیث ممارسة الإجراءات، إلا أنھ تجاھل تماما
أن الجریمة لا تنحصر في كونھا علاقة ثنائیة ما بین الجاني و المجني علیھ تمكن ھذا الأخیر من المطالبة بالتعویض عن ما أصابھ من ضرر
شخصي نتیجة ھذه الجریمة ، فھي في نفس الوقت تشكل خروجا عن القیم الاجتماعیة و مساسا بمبادئ المجتمع كافة الذي من حقھ المطالبة
بالعقاب، فحصر إمكانیة الاتھام إلا على المجني علیھ لا یوفر الحمایة الكافیة للمجتمع لا سیما عند إحجام الضحیة عن التقدم بشكوى ضد الجاني
ما یجعلھ یفلت من العقاب ویبقى بمنأى وقد یؤدي الأمر إلى تفاقم الظواھر الإجرامیة و تكاثرھا . كما أن البحث عن الأدلة تحت ھذا النظام قد
یكون من الصعوبة بمكان أمام عدم امتلاك الفرد العادي الإمكانیات الكافیة للتحري وعدم تمكنھ ومعرفتھ لبعض آلیات التحري التقنیة التي
تستدعي قدرة علمیة معرفیة، ضف إلى إمكانیة تأثیر الجاني المجرم ذو القدرة المادیة والمكانة الاجتماعیة على الشھود بشراء ذممھم و سكوتھم

ما یشل عملیة الوصول إلى الحقیقة ، وقد یشل احتمالات الاتھام إما بتھدید المجني علیھ أو إغرائھ.

3. النظام التفتیشي أو التنقیبي

یعرف أیضا بنظام التحري و التنقیب ظھر في العصر الروماني و كان یقتصر على العبید ثم أخذ بھ القانون الكنیسي في القرون الوسطى ، وبعد
ذلك انتقل للمحاكم الملكیة في النظام القدیم الفرنسي. ومن عوامل ظھوره زیادة تمكن الدولة في بسط سیطرتھا وسلطتھا على أفراد المجتمع
بھدف نشر الأمن والنظام العام، وارتقاء الفقھ القانوني في نظرتھ للجریمة و اعتبارھا اعتداء على المجني علیھ و المجتمع على حق سواء ، إذ
أصبح یرى في ھذا النظام السبیل الوحید للسیطرة على الظاھرة الإجرامیة بفرضھا بعض الإجراءات التي تحفظ من جھة حقوق الأفراد و من
جھة أخرى حق المجتمع ، وذلك بأخذ على عاتقھا كفالة حق التقاضي للأفراد و إقامة مرافق القضاء لتحقیق العدالة بین المواطنین، إذ أصبح

للسلطة القضائیة حق تعقب و ملاحقة الجاني بمجرد وقوع الجریمة حتى ولو لم یبلغ عنھا المجني علیھ.

3.1. أسس نظام التنقیب و التحري

یقوم نظام التنقیب والتحري على العدید من الأسس نوجزھا فیما یلي

أولا :أن الدولة ھي صاحبة الاتھام حمایة وحفاظا على مصلحة المجتمع ممثلة في النیابة العامة كسلطة منسلطات الاتھام، وبالتالي لم
تعد الدعوى العمومیة ملك للمجني علیھ، و إنما للدولة عن طریق النیابة العامة ممثلة للمجتمع .

ثانیا :أن الدولة ھي التي تتولى القضاء وعلیھ فإن القاضي لم یعد یتم اختیاره من قبل أطراف الدعوى وإنما یعین من قبل الدولة.

ثالثا :أن الدعوى العمومیة في نظام التنقیب والتحري تمر عبر عدة مراحل بدءا من التحقیق الابتدائي ثم التحقیق القضائي ثم مرحلة
المحاكمة، على العكس من النظام الاتھامي أن كانت تمر فیھ عبر مرحلة واحدة ألا وھي مرحلة المحاكمة.

3.2. خصائص وممیزات نظام التنقیب والتحري

یمكن إجمال خصائص ھذا النظام فیما یلي:

أولا -الدور الإیجابي للقاضي إذ أصبح القاضي عند فصلھ في الخصومة لا یقتصر دوره في توجیھ الخصوم وموازنة الأدلة التي یتقدم
بھا الطرفان، بل تعدت سلطاتھ إلى البحث عن الدلیل والحصول علیھ من غیر الخصمین، فمفھوم الخصومة الجزائیة في ھذا النظام

تعني الوصول إلى الحقیقة دون التقید بطلبات الخصوم و ما یبدونھ من أدلة.

ثانیا- تقیید الإثبات بعدما كان الإثبات حر في النظام الاتھامي، أصبحت آلیات الإثبات وفق نظام التنقیب والتحري محددة بما یقتضیھ
القانون، كما أن سلطة القاضي في بناء اقتناعھ الشخصي أضحت مقیدة بضرورة الالتزام بالدلیل المحدد قانونا، أخذا بنظام الأدلة
القانونیة التي یتول القانون نفسھ تحدید قیمتھا في الإثبات مقدما ورسم طریق الحصول علیھا ، كما تمت إباحة استعمال طرق الإكراه

ضد المتھم لحملھ على الاعتراف.

الأنظمة الإجرائیة التي یقوم علیھا قانون الإجراءات الجزائیة
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ثالثا- السریة و التدوین في الإجراءات من میزات ھذا النظام أیضا السریة الكاملة لإجراءات التحقیق و بالأخص خلال مرحلة
الاستدلال أو التحقیق الأولي ، ولقد ذھب بعض شراح قانون الإجراءات الجزائیة إلى أن الأصل في ھذا النظام أن الإجراءات الأولیة
لا تتمتع بخصائص قضائیة كاملة بل تغلب علیھا صفات تجعلھا أقرب إلى الأعمال البولیسیة و الإداریة ما یجعلھا تتمتع بالسریة و
التدوین. وتكمن الغایة من ھذه السریة في تمكین السلطات العامة من التحري عن الأدلة وجمعھا دون أن تسمح للمتھم بالتأثیر علیھا
وإفسادھا عرقلة للوصول إلى الحقیقة، ھذه السریة التي فرضت حتى في مواجھة الخصوم بحیث لم یكن من حقھم حضور التحقیق
تفادیا لأي تأثیر على التحریات بخداع المحققین و إرھاب الشھود. وقد أصبح یغلب على الإجراءات وفق ھذا النظام وكنتیجة للسریة

طابع التدوین و الكتابة تسھیلا لمواجھة المتھم بالأدلة التي جمعت ضده و التصریحات التي صرح بھا خلال كافة مراحل التحقیق.

رابعا -إمكانیة التظلم ضد الأحكام القضائیة لقد أقر ھذا النظام مبدأ التظلم من الحكم القضائي أو استئنافھ و الطعن فیھ باعتباره أحد
الضمانات القانونیة الھامة للمتھم بعدما كان في ظل النظام الاتھامي للقاضي السلطة المطلقة و القول الفصل في الدعوى دون أن یكون

لأیة جھة الحق في مراجعة حكمھ أو التعقیب علیھ

3.3. تقییم نظام التحري والتنقیب

من مزایا نظام التحري والتنقیب إعادة النظر في مفھوم الخصومة الجزائیة التي موضوعھا الجریمة الجنائیة بكونھا ظاھرة تمس مصلحة الفرد
والمجتمع معا، وأن مصلحة المجتمع أولى بالاھتمام دعما لإقامة العدل وضمان استقرار الأمن والطمأنینة. علاوة على جعلھ الوصول للحقیقة
ھدفا أساسي للنظام الإجرائي الجزائي، كما أنھ یعطي أكثر ضمانات لتجسید مبادئ المحاكمة العادلة من حیث إقراره لآلیات الطعن ضد الأحكام
الجزائیة تفادیا لتسلط القاضي وتعسفھ. ورغم كل ھذه المزایا إلا أن نظام التنقیب والتحري لم یفلت ھو الآخر من الانتقاد من حیث كونھ أھدر
فكرة تكییف الإجراءات الجزائیة بكونھا مجرد تنظیم للخصومة ما بین أطراف النزاع، علاوة على عدم اھتمامھ بحریة المتھم ومكانتھ ودوره
في الدعوى العمومیة بخلق شيء من انعدام التوازن من حیث المراكز القانونیة في الدعوى بینھ وبین النیابة العامة التي أسندت لھا كافة
الصلاحیات والسلطات، ما قد یشكل إخلالا بحقوق المتھم. ومن بین ما یؤخذ علیھ ھذا النظام أیضا عدم مراعاتھ لمبدأ قرینة البراءة من خلال
كافة الإجراءات المتخذة ضد المتھم التي تتصف بالسریة القصوى ما یعد تقییدا لھ في ممارسة حق الدفاع عن نفسھ، ھذا الحق الذي أقرتھ كل
الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة والدساتیر سیما خلال مرحلة الإجراءات الأولیة الاستدلالیة و التب تباشر في غیر حضوره ما یشكل عائقا لإتاحة
الفرصة لھ في مناقشة أدلة الدعوى الأخرى قبل المحاكمة، بدعوى الحرص على مصلحة المجتمع وھیمنة الدولة. كما أن نظام التحري والبحث
بتقییده لحریة القاضي في تكوین قناعتھ الوجدانیة بنظام الأدلة القانونیة، قد یؤدي إلى إصدار أحكام لا تعبر عن قناعتھ الحقیقیة ما یجعلھا في
غالب الأحیان غیر متفقة مع مبدأ العدالة وروح القانون. وفي الأخیر فإن اعتماد أسلوب الإكراه والتعذیب للحصول على اعتراف المتھم بغیة
استخلاص الحقیقة، قد یھیئ جوا ملائما لمن أسندت لھ سلطة جمع الاستدلالات و كذا سلطة الاتھام على حد سواء في التنكیل بالخصوم، وفسح

المجال أمام الظلم و التعسف وعدم المساواة، وبالتالي الوقوع في أبشع الأخطاء القضائیة.

4. النظام المختلط

نتیجة للنقد الذي تعرض لھ كل من النظام الاتھامي والنظام التنقیبي، ظھر النظام المختلط كحل وسطي جمع ما بین النظامین السابقین، محاولا
الأخذ بمحاسن كلیھما متجنبا مساوئھما، بغیة تحقیق توازرن عادل ومستقر بین مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع

4.1. خصائص النظام المختلط

من خصائص النظام المختلط ما یلي:

أولا :التفرقة بین قضاة الادعاء وقضاة الحكم، بین مرحلة الاتھام والتحقیق الابتدائي ویبین مرحلة المحاكمة

ثانیا :أن النیابة العامة تعتبر الجھة الأصلیة في تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتھا، كقاعدة أصلیة، مع إمكانیةجھات أخرى تحریك
الدعوى العمومیة دون مباشرتھا إستثناءا.

ثالثا : أن الدعوى العمومیة تمر بعدة مراحل بدءا بالتحقیق الابتدائي أو كما تسمى بمرحلة جمع الاستدلالات ثم التحقیق القضائي
وصولا إلى غایة المرحلة النھائیة ألا وھي مرحلة المحاكمة.

رابعا : السریة والكتابیة خلال مراحل التحقیق الأولي أو الاستدلالي

خامسا: العلنیة والحضوریة والكتابیة خلال مراحل التحقیق القضائي سواء أمام قاضي التحقیق أو غرفة الاتھام بإعتبارھا درجة ثانیة
للتحقیق القضائي، إصافة إلى الشفویة التي تكون عند المرافعات خلال مرحلة المحاكمة.

سادسا ـ الأخذ بحریة الإثبات كقاعدة أصلیة وبمبدأ الإثبات القانوني المقید لآلیات الإثبات كاستثناء.
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4.2. تقییم وتقدیر النظام المختلط

اعتبار أن النظام المختلط جاء لیوفق بین النظام الاتھامي والتحقیقي محاولا بذلك اقتباس إیجابیات النظامین وتفادي سلبیاتھما فإنھ قد وضع
قواعد خاصة بھ میزّتھ عنھما تمثلت في عنصرین أساسیین مرتبطین ببعضھما البعض إذ أنھ كرّس مبدأ الاستقلالیة بین الھیئات القضائیة التي
تملك إثارة الدعوى العمومیة وممارستھا وفي ذلك توفیر الضمانات للمتقاضین وخاصة حق الدفاع والحق في محاكمة عادلة. ففي خصوص
مبدأ الاستقلالیة یمكن القول إن النظام المختلط قد كرّس ھذا المبدأ من خلال استقلالیة النیابة عن التحقیق وقاضي الحكم، وكذلك استقلالیة قاضي
التحقیق عن النیابة وقاضي الحكم فالمراحل التي تمر بھا الدعوى العمومیة ھي مرتبطة ببعضھا البعض لكن الاستقلالیة المذكورة تتعلق
بالأعمال التي تقوم بھا الھیئات التي تنظر في الدعوى العمومیة من الإثارة إلى الحكم. بالنسبة لاستقلالیة النیابة یمكن القول إنھ بالرغم من أن
مھام النیابة العمومیة تقتضي قیام علاقة بینھا وبین قضاة الحكم، تظل النیابة مستقلة عن قضاة الحكم والتحقیق ویتجسد ذلك في أنھ لیس من حق
قضاة الحكم والتحقیق توجیھ أوامر وتعلیمات للنیابة العمومیة فیما یتعلق باختصاصھا كما انھ لا یمكن لقضاة الحكم إثارة الدعوى العمومیة إلى
في حالات استثنائیة حددھا القانون. وبالتالي فإن النیابة العامة تبقى لھا مطلق الحریة فیما تراه صالحا من إجراءات سواء فیما یتعلق بتحریك
الدعوى العمومیة أو بحفظھا ،كما أنھا تتمتع بحریة مطلقة في تقریر مصیر الشكوى باعتبار أن تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتھا یظل
موكول لاجتھادھا وسلطتھا وھو ما یسمى بمبدأ ملائمة التتبع. أما بالنسبة لاستقلال التحقیق فان قاضي التحقیق في مباشرتھ لوظائفھ مستقل عن
جھات قضاء الحكم وعن النیابة العامة، التي لا تقیده طلباتھا كما أنھ مستقل عن الخصوم فلا سلطة للنیابة على قاضي التحقیق رغم أنھا ھي التي
تعھده بالقضیة عدى في حالات التلبسّ التي یتعھد بھا مباشرة فھو حر عند مباشرتھ للتحقیق في الالتجاء إلى كل أعمال التحقیق التي یقدر
ضرورتھا لإظھار الحقیقة. إذ لئن سمح القانون لوكیل الجمھوریة أن یطلب من قاضي التحقیق إجراء الأعمال التي یراھا لازمة فإنھ وإن
تراءى لـھ أن لا ضرورة لإجراء ھذه الأعمال یرفضھا ولا تثریب علیھ في ذلك إن كان قراره غیر معللا وبالتالي فقاضي التحقیق غیر ملزم
باتباع طلبات النیابة العمومیة. أما في خصوص ضمان حقوق الدفاع والمساواة فإن النظام المختلط كرّس ذلك ضمن جمیع مراحل الدعوى
العمومیةّ سواء كان ذلك في مرحلة التحریك أو في طور مباشرة المحاكمة فقد مكن المشرع الجزائري المتھم من حق الدفاع بما یراه صالحا
سواء كان ذلك أمام مرحلة التحقیق أو خلال مرحلة المحاكمة. كما أقر المشرع الجزائري العدید من الضمانات لحقوق الدفاع كالحق في إنابة
محام للدفاع عنھ ومؤازرتھ خلال كافة مراحل الدعوى العمومیة ،ولعل ھذا الحق ھو من أبرز حقوق الدفاع التي جاء بھا النظام المختلط
وأرسى قواعدھا. وخلاصة القول إن النظام الاتھامي یحرص على حمایة حقوق المتھم في حین أن النظام التحقیقي حرص أكثر على حمایة
السلطة العامّة، أما النظام المختلط فھو یحرص على الموازنة بین المصلحتین ،فھو نظام أخذ عن النظام التحقیقي خاصیةّ السریةّ والكتابة وذلك
بھدف التصديّ لمحاولات التضلیل التي قد یعمد لھا المتھمون، فیتم تدوین تصریحاتھم حتى تواجھھم بھا المحكمة فیما بعد. ویغلب على ھذا
النظام طابع التنقیب والتحري في مرحلة التحقیق الابتدائي وعموما في مرحلة إعداد الدعوى قبل طرحھا على القضاء .وتكون الإجراءات
مدونة وغیر علنیةّ للجمھور ویجوز أن تقرّر سرّیتھا حتى عن الخصوم متى رأى المحقق ضرورة لإظھار الحقیقة. ویقوم موظفون عمومیون
بجمع الأدلةّ وتعقبھا فلا یترك ذلك للمجني علیھ أو لأصحاب المصلحة في الدعوى، وإنما یجوز لھؤلاء تتبع حقوقھم المدنیةّ وفي أحوال قلیلة
تتوقف الدعوى العمومیةّ وجودا وانقضاء على شكوى من المتضرر. أما في مرحلة المحاكمة فإن الإجراءات شفاھیةّ وعلنیةّ للجمھور. ویتضح
مما سبق عرضھ أن الإجراءات الجزائیةّ ھي قواعد خاصة تمثل المنھج أو الإطار الذي تتحرك فیھ الدعوى العمومیةّ لاختلاف ھذه الأخیرة عن
الدعوى المدنیةّ، خصوما وسببا وموضوعا فھي تستقل بإجراءات خاصّة من حیث إثارتھا وإعدادھا، وتشكیل المحاكم المختصّة بالنظر فیھا
وتوزیع الاختصاص فیما بینھا وإجراءات الطعن في الحكم الصادر فیھا. ومن ھذا المنطلق تكتسي الإجراءات الجنائیةّ خطورة خاصة لا تقل
عن خطورة قواعد التجریم، فھي مثل ھذه الأخیرة لصیقة بحریة الناس "بل إن قواعد التجریم تصبح لغوا وأداة محاباة وتحكم في ید الحاكم إذا لم
تكن قواعد التحقیق الجنائي ولیدة تدبر عمیق عند وضعھا بما تستلزمھ من حبس وإخراج أو قبض وتفتیش ومن قواعد للمحاكمة توفر للخصوم
ضمانات كافیة لحیدة القاضي وسداد قضائھ، وأخرى للطعن في الأحكام عندما تخطئ وتنفیذھا، لتكون عند التطبیق دستورا حقیقیا یحفظ للحاكم

رغبتھ المشروعة في تتبع الجریمة كما یحفظ أیضا للمحكوم علیھ البريء رغبتھ المشروعة في أن لا ینالھ من تتبعھا ضرر.

4.3. مظاھر تبني المشرع الجزائري للنظام المختلط

لقد تبنت ھذا العدید من التشریعات من بینھم التشریع الفرنسي وكذا العدید من الدول في أوروبا وأمریكا اللاتینیة وإفریقیا والعدید من الدول
العربیة كمصر وسوریا ولبنان والأٍردن وفلسطین على سبیل المثال لا على سبیل الحصر، وعلى غرار التشریع الفرنسي تبنى المشرع
الجزائري ھذا النظام وھذا ما سوف نحاول تجلیھ من خلال تطرقنا لخصائص النظام المختلط. أولا :أن النیابة العامة تعتبر الجھة الأصلیة في
تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتھا طبقا كقاعدة أصلیة، وھذه القاعدة مستمدة من النظام التنقیبي الذي یقوم الادعاء فیھ من طرف جھة عامة
ألا وھي النیابة العامة. ثانیا :أنھ و كاستثناء عن الأصل أمكن المشرع الجزائري تحریك الدعوى العمومیة من قبل جھات أخرى متأثرا بالنظام
الاتھامي ، إذ أعطى إمكانیة تحریك الدعوى العمومیة الموظفون المعھود إلیھم بھا بمقتضى القانون وكذا للطرف المضرور، أین تقید سلطة
النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في العدید من الحالات الواردة على سبیل الحصر في بعض الجرائم بموجب نص صریح و التي
تقتضي وجود الشكوى نذكر منھا على سبیل المثال جریمة خطف القاصرة و الزواج منھا المعاقب علیھا طبقا للمادة 326 من قانون العقوبات ،
و جریمة الزنا المعاقب علیھا بموجب المادة 339من قانون العقوبات ، و السرقة بین الأقارب و الأصھار المادة 369 من قانون العقوبات ، و
جنحة الخیانة الأمانة و إخفاء أشیاء مسروقة بین الأقارب و الأصھار إلى غایة الدرجة الرابعة المعاقب علیھا طبقا للمواد 373 و 377 و 387
من قانون العقوبات ، كما أجاز المشرع الجزائري للمضرور تحریك الدعوى العمومیة مباشرة أمام قاضي التحقیق عن طریق إجراءات
الادعاء المدني طبقا للمادة 72 من قانون الإجراءات الجزائیة ، و إجراءات التكلیف المباشر للحضور أمام قاضي الحكم بموجب شكوى یتقدم
بھا إلى وكیل الجمھوریة طبقا للمادة 337 مكررمن قانون الإجراءات الجزائیة . وقد تقتضي بعض الجرائم الحصول على الإذن للنیابة العامة
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بالمتابعة الجزائیة وتحریك الدعوى العمومیة كما ھو حال بالنسبة للجرائم المرتكبة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وكذا نواب مجلس
الأمة، ھذا الإذن الذي یجب أن یكون من طرف إما رئیس المجلس الشعبي الوطني أو من طرف رئیس مجلس الأمة بعد نزع الحصانة على
النائب البرلماني، أو على الطلب كما ھو الحال بالمسبة للجرائم التي یرتكبھا متعھدو التورید للجیش الوطني و الطلب یكون من وزیر العدل

عملا بمقتضیات المادة 164 من قانون العقوبات .
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